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219574 ‐ ضرب زوجته فغادرت البيت وذهبت إل المحاكم الوضعية لتحم لها بالطلاق

السؤال

أنا متزوج منذ ثلاث سنوات وأب لطفل ، أقيم ف إحدى الدول الغربية طلبا للرزق ، وعازم عل العودة حين يقترب الطفل من

سن المدرسة ، اخترت زوجت واختارتن عل أساس الدين ؛ من المحافظة عل الصلاة والحجاب وغيره . حصلت مشاكل

زوجية بين وبين زوجت ، وقد أنفعل فأضربها ، وف إحدى المرات ضربتها عل رجلها ، فخرجت إل بيت أبيها ورفضت

السفر مع حيث نقيم ، وذهبت إل القاض الذي يحم بالقانون الوضع وطلبت أن يفصلها عن ، وأن يحم لها بالنفقة ، ما

نصيحتم ؟

وإن حصل الفراق ، أنا مستعد للنفقة عل ابن ، ولن ما حم المال الذي تأخذه من نفقةً إذا حم القاض به ، وهل يجب

عليها أن ترجع المهر؟ وهل يجوز لها أن تأخذ نفقة من ثم تنفق منها عل أتعاب المحام الذي كلفته ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته دون سبب معتبر شرعا ، من نشوز ، أو مخالفة لأمره ، فإن نشزت أو خالفت أمره : جاز له

‐ بعد نصحها ، ووعظها ، وهجرها ف المضجع ‐ أن يضربها ، بشروط :

الأول: أن يون الضرب غير مبرح ؛ إذ المقصود منه الزجر والتأديب ، لا الانتقام والقصاص .

الثان : أن يتجنب الوجه والأماكن المـَخُوفة ؛ لأن المقصود منه التأديب لا الإتلاف .

الثالث : أن يغلب عل ظنه أن الضرب سيفيد ف علاج النشوز ، فإن غلب عل ظنه عدم إفادته ، لم يجز له الإقدام عليه .

هريرة رض وليعلم الزوج – وغيره – أن من ضرب غيره سوطاً بغير حق : فإنه متوعد عليه بالعقوبة يوم القيامة ، فعن أب

اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( من ضرب سوطاً ظُلْماً ، اقتُص منْه يوم القيامة ) قال الهيثم – رحمه

" ف الطبران الأوسط " ، وإسنادهما حسن . " مجمع الزوائد " ( 10 / 353) ، وهو ف " ف ه ‐ : رواه البزار والطبرانال

البير " ، وحسنه المنذري ، وصححه الألبان ، يراجع : " صحيح الترغيب والترهيب " ( 2291 ) ، ويراجع للفائدة الفتوى رقم

.(150762) :

فإن كنت أيها الزوج ، إنما تضرب زوجتك حال تمردها ونشوزها ، وبالشروط الشرعية للضرب الت سبق ذكرها ، فهنا لا
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يجوز لها طلب الطلاق ، لن إن كرهت البقاء معك جاز لها أن تختلع منك ، بأن تتنازل لك عن حقوقها ، أو عن بعضها ، كما

سبق بيانه ف الفتوى رقم : (26247) .

أما إن كنت قد اعتدت أن تضربها دون سبب ، بل لمجرد الخلاف بينما، فهنا يجوز لها طلب الطلاق للضرر ؛ فقد نص أهل

" شرح مختصر خليل للخرش " أن الزوجة لها طلب الطلاق إذا ضربها زوجها ضربا مؤلما دون سبب ، جاء ف العلم عل

نَّها ورشْهدَةً ؛ فَالْماحةً ورم ررانَ الضك لَوو ، هتمصع ف هو تَهجزَو ارِرضي جونَّ الزا نْدَ الْقَاضع ِنَةيبِالْب ت(4 / 9): " إذَا ثَب

و ررض  ِرخَبل ، نَةائب دَةاحو ا بِطَلْقَةهنَفْس طَلَّقَت تنْ شَاءاو ، الَةالْح ذِهه َلع تقَاما تنْ شَاءفَا ،اريالْخ ةجولزل تثْبي

. جوالز ملْزي  دَةاحالْو َلدَ عائنَّ الزفَا دَةاحو نم ثَركا تقَعوا فَلَو ، اررض

.ا " انتهملوا مبرا ضهبرضا، ونْهع هِهجو وِيلتَحا ، ونْهع همَك رِ : قَطْعرالض نمو

فإن طلَّقْتَها ف هذه الحالة ، وجب عليك أن توفيها حقها باللية ، ومنها النفقة فترة العدة ؛ لأن الْمطَلَّقَةَ طَلاقًا رجعيا لَها

السنَ والنَّفَقَةُ والْسوةُ وما يلْزمها لمعيشَتها ، سواء اكانَت حاملا ام غير حامل ، لبقَاء آثَارِ الزوجِية مدَّةَ الْعدَّة ، وهذا باتفاق

أهل العلم ، كما سبق بيانه ف الفتوى رقم : (139833) .

دَالبتاس تُمدرنْ ااو ) : وكذا يجب عليك أن توفيها كامل مهرها ، مقدمه ومؤخره ، فلا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا ، قال تعال

َلا مضعب فْضقَدْ او خُذُونَهتَا فيكبِينًا . وا مثْماتَانًا وهب خُذُونَهتَاا اىشَي نْهخُذُوا متَا ََا فنْطَارق ندَاهحا تُمآتَيو جانَ زَوم جزَو

يظًا ) النساء/ 20، 21 ، ولا يجوز لك أن تضيق عليها ، ولا أن تضارها لتتنازل لك عنه ، قال تعاليثَاقًا غَلم مْنخَذْنَ ماضٍ وعب

: (و تَعضلُوهن لتَذْهبوا بِبعضِ ما آتَيتُموهن ا انْ ياتين بِفَاحشَة مبيِنَة)النساء/ 19 .

وف كل حال ، سواء أكان من حقها طلب الطلاق للضرر ، أم لم ين ذلك من حقها ، فلا يجوز لها التحاكم إل المحاكم

الوضعية الت تحم بما يخالف شرع اله ويضاد حمه ، إذ الواجب عل المسلم أن يحم شرعَ اله تعال ف جميع أحواله ،

وما يحصله الشخص من مال ، أو منفعة عن طريق هذه المحاكم ، خلافاً لما شرعه اله تعال فهو سحت ، وحرام ، لا يحل له

الانتفاع به .

به ، إلا أنه ليس له سلطان لإلزام الخصم بما قض ه ، ويقضلها به قاض يعلم شرع ال وقض ، وأما إذا ثبت لها حق شرع

به ، فلا حرج عليها ، أو عل صاحب الحق أيا ما كان ، ف أن يترافع إل المحاكم الوضعية ، ليستنقذ له حقه الشرع ، ويلزم

خصمه به .

وينظر للفائدة : الفتوى رقم : (114850).

وإن كان من نصيحة لنا ف هذا المقام فإنا ننصحك أن تصلح ما بينك وبين زوجك ، وأن تستوعب ما حدث بينما من خلاف

وشقاق ، فإن الرجل هو الذي يطالب بالصبر والتحمل ، والتغافل والتغاض ، إذ هو أكمل دينا وأوفر عقلا ، وننصحك بأن

الزيادة ف س المطلوب من زجرها وتأديبها ، إلع تتجنب ضربها مستقبلا ، خصوصا إذا ظهر لك أن الضرب سيؤدي إل

التمرد والنشوز.

واله أعلم.
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